
 )تعدد أطراف الالتزامالأجل وط والشر(أوصاف الإلتزام 

  :تمھید

ارضة تلحق الالتزام، ولذلك یمكن تصور وجود الالتزام بدونھا، ولما أوصاف الالتزام عبارة عن أمور ع

كان الالتزام عبارة عن رابطة قانونیة بین شخصین، فإن ھذه الأوصاف قد تلحق أحد عناصر تلك 

الرابطة، فقد تلحق بالرابطة في ذاتھا، أي المدیونیة ذاتھا، بحیث یكون وجود المدیونیة مرتبط بأمر معین 

شرط، أو یكون استحقاق الدین مرتبط بأمر ما فنكون أمام أجل، وقد تلحق الأوصاف أطراف  فنكون أمام

الرابطة القانونیة، بحیث نجد تعدد إما في الدائنین أو في المدینین، وقد تلحق الأوصاف محل الرابطة 

أو على اعتبار  القانونیة ، فنكون أمام تعدد في المحل بحیث تجب كلھا أو یجب  أحدھا على سبیل التخییر

  .أنھ بدل فقط عن المحل الأصلي

  )مدني 208إلى  203: م (الشرط : المبحث الأول

  مفھوم الشرط وشروطھ: المطلب الأول

یقصد بالشرط أن یعلق وجود أو زوال الالتزام على أمر مستقبل ممكن الوقوع، وعلى ھذا الأساس إن 

كأن تتعھد شركة التأمین بدفع مبلغ التعویض في حالة ما (ا تعلق وجود الالتزام بالشرط، كان الشرط واقف

بتحقق الشرط، كان الشرط فاسخا  أما أن تعلق زوال الالتزام) ا تحقق الخطر المؤمن ضده كالحریقإذ

  ).ادھاقساط الباقیة للدائن في میعكأن یتنازل الدائن لمدینھ عن جزء من الدین متى وفى المدین بالأ(

ن أنھ یشترط في الشرط أن یكون أمرا مستقبلا، لا أن یكون قد تحقق وقت التعھد، لأن مما سبق، نتبی

كمن یعد بجائزة لمن یعثر لھ على حقیبة، في (ة یكون منجزا لا معلقا على شرط الالتزام في ھذه الحال

الالتزام  كما یجب أن لا یكون الشرط مستحیلا، وإلا بطل) ن أنھ عثر علیھا قبل التعھد ذاتھحین یتبی

كمن یعد بجائزة لمن (بطل الشرط وحده متى كان فاسخا  والشرط معا متى كان ھذا الأخیر واقف، أو

، وقد یحصل )إن لمس ھذا الأخیر السماء بیدیھ یكتشف دواءا یحي الموتى، أو أن یقطع عن الدائن الإیراد

الحالة  و للآداب العامة، وفي مثل ھذهالبطلان لا لكون الشرط مستحیلا، بل لكونھ مخالفا للنظام العام أ

اسخ یبطل الالتزام والشرط ، غیر أنھ بالنسبة للشرط الف)الخاص بالاستحالة(یسري نفس الحكم السابق 

كأن یعلق دفع مبالغ مالیة بصفة (ام الشرط ھو الدافع إلى الالتز إن كان) على خلاف الحالة السابقة(أیضا 

، ویبطل الشرط والالتزام المعلق علیھ متى )رار المعاشرة غیر الشرعیةدوریة لامرأة على شرط استم

كمن یعلق (لتزام وإن شاء أبقاه غیر ناشئ كان الشرط واقفا لكن تعلق بإرادة المدین وحده، إن شاء أنشأ الا

یدل بإرادتھ المحضة ویطلق على ھذا الشرط بالشرط الإرادي المحض وھو ) بالبیع مثلا(نشأة الالتزام 

  ).أي الشرط والالتزام(یة في الالتزام لذلك أبطلا معا على غیاب الإرادة الحقیق

  

  

  

  



  أحكام الشرط: المطلب الثاني

  .تختلف أحكام الشرط بحسب ما إذا كان واقفا أو فاسخا، وبحسب الفترة التي تسبق أو تلي تحقق الشرط

  مرحلة ما قبل تحقیق أو تخلف الشرط –أولا 

  :لواقفالشرط ا) أ 

خر على زواجھ من كمن یعلق ھبة مبلغ مالي لآ(لتزام ذاتھ مرتبط بتحقق الشرط في ھذه الحالة وجود الا

والحق الذي ) ..عویض إن حدث الخطر المؤمن ضده كتعھد شركة التأمین بدفع مبلغ التامرأة معینة، و

ما قیل أنھ یجوز لصاحب الحق  علق على الشرط لیس موجودا تماما، كما أنھ لیس منعدما، ویترتب على

  .المعلق على شرط واقف أن یتصرف فیھ بالبیع أو الھبة أو الوصیة كما أنھ یقبل لتوریث

على أن ھذه المزایا التي لصاحب الحق المعلق على شرط واقف لا تصل إلى حد إجبار المدین على 

على اعتبار أن الالتزام لم یتأكد ثبوتھ  الوفاء بذلك الحق ولا یجوز اتخاذ الإجراءات التنفیذیة ضد المدین،

  .بعد في ذمة المدین، كون أن ذلك مرتبط بتحقق الشروط، وھو لم یحصل بعد

  :الشرط الفاسخ) ب

الحق المعلق على شرط فاسخ، یعد موجودا تمام الوجود ونافذا، إلا أنھ مھدد فقط بالزوال بتحقق الشرط، 

على المدین في الحال إما اختیار أو جبرا علیھ، فضلا عن حق  ویترتب على ھذا القول، أنھ واجب الأداء

  .الدائن في مطلق التصرف فیھ

  مرحلة ما بعد تحقق أو تخلف الشرط –ثانیا 

  :الشرط الواقف) أ

یترتب على تحقق الشرط ھنا أن یصبح الحق مكتمل الوجود ونافذا، ولا من تاریخ تحقق الشرط فحسب  

بل منذ تاریخ نشأة الحق على اعتبار أن أثر تحقق لشرط یسري بأثر رجعي، ویصبح الحق ھنا واجب 

ي أیضا الرجع الأداء في لحال إما اختیار أو جبرا على المدین وإذا تخلف الشرط الواقف، وبسبب الأثر

كأن (كأن لم یكن، وتنمحي جمیع آثاره ) ي حق الدائن المعلق على شرط واقفأ(یعتبر أن التزام المدین 

  ).حقھ المشروط أو رھنھ أو ھبتھ إلخیقوم الدائن ببیع 

  :لشرط الفاسخا) ب

یقا للأثر الرجعي یترتب على تحقق الشرط الفاسخ أن یزول حق الدائن تماما وھذا منذ تاریخ نشوئھ تطب 

للشرط ویعني ذلك وجوب إعادة المتعاقدان إلى حالة التي كانا علیھا قبل إبرام التصرف، بحیث یرد كل 

، تطبیقا لقواعد رد غیر المستحق، أما إن تخلف )كالمبیع والثمن(منھما إلى الآخر ما تسلمھ منھ  واحد

أن الأثر الرجعي للشرط لیس من النظام العام  الشرط فقد تأكد الحق ولا محل لزوالھ، ھذا مع الإشارة

الحق كما أن طبیعة  وبالتالي یجوز الاتفاق على خلافھ یجعلھ یسري أثره منذ تحققھ فقط لا منذ نشوء

أثر الشرط تستعصي على الأثر الرجعي وبالتالي یسري ) الإیجاز، العمل: العقود الزمنیة ك(بعض العقود 

  ).على المستقبل لا على الماضيأي (فیھا من تاریخ تحققھ 



  )مدني 212إلى  209.م(الأجل : المبحث الثاني

  مفھوم الأجل وشروطھ: المطلب الأول

الأجل عبارة عن أمر مستقبل محقق الوقوع، یترتب على حلولھ إما استحقاق الالتزام أو زوالھ، وعلى ھذا 

كالالتزام برد مبلغ (لتزام مستحق الأداء الأساس نفرق بین الأجل الواقف وھو الذي بحلولھ یصبح الا

ویكون الأجل فاسخا، متى ترتب على حلولھ زوال ) تاریخ معین أو عند وفاة شخص معینالقرض بحلول 

نة آلات معینة لمدة ، وتعھد شركة معینة بصیا)مدني 852: م(ضاء حق الانتفاع لوفاة المنتفع كانق(تزام الال

  )....سنة مثلا 

ومحقق الوقوع من ) كتاریخ معین أو واقعة محققة(ل، أن الأجل أمر مستقبل من جھة ى ما قیویترتب عل

جھة ثانیة، وعلیھ لو أن الأجل الذي ارتبط بالالتزام كان قد تحقق من قبل فلا نكون أمام التزام مؤجل بل 

  .حال الأداء

ضمنا من طبیعة الالتزام  والأجل قد یكون مصدره الاتفاق سواء نص علیھ صراحة أو تم استخلاصھ

، وقد یكون مصدره )ذلك یكون مع بدایة العام الدراسيكمن یتعھد بتورید بضائع لمدرسة، فھم ضمنا أن (

منح المدین أجلا للوفاء أي : مدني 281/2: بنظره المسیرة وفق ما نصت علیھ موھو ما یعرف (القضاء 

وحق ) مدني 613/1: م(لك الإیراد المرتب مدى الحیاة من ذ(وقد یكون مصدره نص القانون ) بالتزامھ

  ).أسرة 184: م(والوصیة ) مدني 852:م(الانتفاع 

  أحكام الأجل: المطلب الثاني

  .تختلف أحكام الأجل بین أن یكون واقفا أو فاسخا، وبین أن یكون أثناء مرحلة التعلیق أو بعدھا

  :مرحلة ما قبل حلول الأجل –أولا 

كان الالتزام مقترنا بأجل واقف، فإن میزة ھذا الالتزام أنھ موجود بل ومؤكد، مما یجیز بالتالي إذا ما 

للدائن أن یتصرف فیھ بالبیع والھبة، بل ولھ أن یطلب من المدین تقدیم تأمین كاف متى خشي إعسار 

سقط الأجل أیضا في المدین أو إفلاسھ، فإن لم یفعل المدین ذلك سقط أجل التزامھ وصار حال الأداء، وی

حالة إفلاس المدین، أو متى أنقض بفعلھ التأمین الخاص الذي أعطاه للدائن، أو حتى نقص ذلك بسبب 

  .أجنبي إلا أن یقدم تأمینا كافیا

والمیزة الثانیة للالتزام في ھذه المرحلة، أنھ غیر حال الأداء بعد، مما یمنع فیھ على الدائن جبر المدین 

الحال، ھذا مع ملاحظة أن وفاء المدین بدینھ قبل حلول الأجل، لا یسمح باسترداد ما  على الوفاء بھ في

اءا على أحكام دفعھ، بل لھ فحسب المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي أصابھ نتیجة ھذا الوفاء المعجل بن

  ).مدني 145: م(الإثراء بلا سبب 

ن زوالھ مؤكد بحلول الأجل وكل ما كان ممتنع مع الأجل أما بالنسبة للأجل الفاسخ فالالتزام فیھ نافذ غیر أ

  .الواقف فھو جائز في الأجل الفاسخ

  



  مرحلة ما بعد حلول الأجل –ثانیا 

كما مر معنا بسبب إفلاس (أو بسقوطھ ) كحلول تاریخ معین( ة بصفة طبیعی سواء(والأجل متى حل 

: م(مین الخاص بفعلھ أو بسبب أجنبي أو إنقاصھ التأالمدین أو إعساره أو إخلالھ بتعھده بتقدیم التأمینات 

فإنھ یترتب عن ذلك أن یصبح ) عنھ من طرف من ضرب الأجل لمصلحتھأو حتى بالنزول ) مدني 211

الالتزام مستحق الأداء ونافذا وھذا متى كان الأجل واقفا، ویصبح بذلك الحق قابلا للتنفیذ الاختیاري 

ن كان الأجل فاسخا، فسیرتب على حلولھ زوال الالتزام على أن میزة الأجل، والجبري على السواء، أما إ

أنھ لا یسري بأثر رجعي عند حلولھ، مما یعني أن الدین لا یكون مستحقا إلا من تاریخ حلول الأجل، أو لا 

لا یكون  یزول إلا منذ ذلك التاریخ ففي إیجار مثلا ، متى حل الأجل الذي بھ ینتھي العقد، فإن زوال العقد

إلا منذ حلول الأجل، بحیث یبقى ما دفع من أجرة عن المدة السابقة صحیحا وكذلك الحكم مع الانتفاع 

  .بالعین المؤجرة

  تعدد أطراف الالتزام ومحلھ: المبحث الثالث

   :تمھید

تتعقد  قد نجد في الالتزام محلا واحد معینا، بالإضافة إلى دائن ومدین، على أن ھذه الصورة البسیطة قد

حینما یصبح للالتزام الواحد عدة محال، قد تجب كلھا أو أحدھا فقط أو بدلھا، كما أن ذات الالتزام قد 

یكون لھ عدة مدینین أو عدة دائنین قد یكون بینھم تضامن وقد لا یكون، فھذه الصور المعقدة ھي التي 

  .سنتولى دراستھا الآن

  تعدد أطراف الالتزام: المطلب الأول

دون أن تكون بینھم  )أي الدائن والمدین(أن یتعدد الأطراف : )الأولى: (ھذا التعدد صورا ثلاثةیتخذ 

أي أطراف (أن یتعدد الدائنون أو المدینون : )الثانیة: (ى الالتزام ھنا بالمتعدد الأطرافرابطة معینة ویسم

نین، إیجابي إن تعلق بالدائ(م التزام تضامني مع وجود ما یسمى بالتضامن بینھم، فنكون حینئد أما) الالتزام

أن یتعدد أطراف الالتزام مع كون الالتزام ذاتھ غیر قابل للانقسام أو : )الثالثة) (وسلبي إن تعلق بالمدینین

  .التجزئة

  الالتزام المتعدد الأطراف: الفرع الأول

  :مفھومھ  –أولا 

ائنون أو المدینون بحیث أن الدین أو الالتزام ینقسم على عدد یقصد بالالتزام المتعدد الأطراف أن یتعدد الد

رؤوس الدائنین أو المدینین، أي لیس لكل دائن أن یطالب إلا بنصیبھ في الدین كما أن كل مدین لا یلتزم 

إلا بأداء نصیبھ فحسب، وھذه الصورة من الالتزام ھي الأصل وھذا في غیاب نص القانون أو الاتفاق أو 

عاملة التي قد تحتم أحیانا عدم إمكانیة العمل بھذا المبدأ، والأصل أیضا أن تكون أنصبة الدائنین طبیعة الم

أو  أو المدینین متساویة إلا أن یقضي نص القانون بغیر ذلك، أما عن مصدر ھذا التعدد في الدائنین

، لشیوع أرضا لھمكأن یشتري عدة أشخاص أرضا، أو یبیع شركاء على ا(المدینین فقد یكون الاتفاق 

ورثة متى كان المورث دائنا كحالة ال(وقد یكون نص القانون ) ئنین بالثمنمام عدة مدینین أو دافنكون أ

  ).للغیر



  :أحكامھ –ثانیا 

یترتب على التعدد أن ینقسم الدین على عدد مدینیھ أو دائنیھ، بحیث لیس على كل مدین ولیس لكل دائن 

بھ في الدین فقط، والأصل في الأنصبة التساوي إلا أن یقضي بخلاف ذلك، ھذا إلا أداء والمطالبة بنصی

ومتى بطل التزام مدین معین اقتصر ذلك على نصیبھ فقط ولا یتأثر البقیة بذلك إلا أن یكون سبب البطلان 

عدى یشملھم جمیعا، ونفس الحكم ینطبق على الدائن، كما إن إعذار مدین معین أو قطع تقادم دینھ، لا یت

أثر ذلك إلى بقیة المدینین بل ینحصر فیھ فقط، ولو أعسر أحد المدینین تحمل الدائن وحده إعسار ذلك 

  .المدین

  الالتزام التضامني –الفرع الثاني 

  )مدني 221إلى  217: م: (التضامن الإیجابي –أولا 

  :مفھومھ) أ 

یقصد بھ أن یتعدد الدائنون في دین واحد سواء في ذلك تعدد المدینون أو لم یتعددوا و میزتھ أن یؤدي إلى 

عدم تجزئة الدین على عدد الدائنین، بل یحق لكل دائن أن یطالب المدین بكل الدین،غیر أن ھذا التضامن 

الدائنین، فالدائنون یستطیعون  الإیجابي نادر الوقوع في الواقع العملي ثم إنھ یمثل خطرا على بقیة

الوصول إلى نفس نتیجة التضامن الإیجابي عن طریق اللجوء إلى عقد الوكالة، ثم إن ھذا التضامن یمثل 

خطرا علیھم فیما لو كان الدائن الذي استوفى الدین كلھ سیئ النیة أو أعسر فیما بعد، لھذا نجد أیضا أن 

  .ن النص علیھ صراحة أو استخلاصھ ضمناالتضامن الإیجابي لا یفترض بل لا بد م

  :أحكامھ) ب

إلا أن یعترض على (ب المدین بأن یفي لھ بكل الدین یترتب على التضامن الإیجابي أن لكل دائن أن یطال

، ولیس للمدین أن )ین الوفاء بنصیب ذلك الدائن فحسبھذا الوفاء بقیة الدائنین مما یستوجب معھ على المد

غیر متعلقة ) ...انقضائھ بالمقاصة أو الإبراء كبطلان التزامھ أو فسخھ، أو (بة بأوجھ دفع یدفع تلك المطال

) ، أو لسبق الوفاءلعدم المشروعیة كبطلان الالتزام(بذلك الدائن، أما أوجھ الدفع المشتركة بین كل الدائنین 

  .وحدة الدینفلھ أن یدفع بھا، ھذا ویطلق على ھذه النتیجة الأولى للتضامن الإیجابي ب

والنتیجة الثانیة للتضامن الإیجابي، ویطلق علیھا تعدد الروابط، تتمثل في أن أسباب انقضاء الالتزام، غیر 

الوفاء، كالمقاصة والإبراء واتحاد الذمة إلخ ، لا تؤثر في بقیة الدائنین إلا بقدر نصیب الدائن الذي قام في 

  .الدائن فقط فلا یضار منھ بقیة الدائنین حقھ سبب ذلك الانقضاء، فذلك السبب خاص بذلك

والنتیجة الثالثة تتمثل في أن الدائنین یعتبرون نائبین عن بعضھم البعض فیما ینفع فقط لا فیما یضر، أي 

أن ھناك نیابة تبادلیة فیما بینھم، لكن فیما ینفع لا فیما یضر، ویترتب عن ذلك أن الإعذار الذي یوجھھ 

ین للوفاء مثلا یستفید منھ بقیة الدائنین، فیعد الإعذار وكأنھ صدر منھم جمیعا، وھذا أحد الدائنین إلى المد

على عكس الإعذار الذي یوجھھ المدین لأحد الدائنین فإنھ لا یسري على بقیة الدائنین فلا یضارون 

ام التي ، وإن كانت الأحك... منھ،ونفس الحكم یصدق على الإقرار بالدین والمصلحة فیھ وقطع التقادم 

ذكرناھا تخص علاقة الدائنین المتضامنین بالمدین، فإن علاقة الدائنین المتضامنین ببعضھم البعض 

یحكمھا أن الدین الذي استوفاه أحد الدائنین، یفتح لبقیة الدائنین حق الرجوع علیھ لكن كل بحسب حصتھ 



لتساوي إلا أن یقضي الاتفاق أو في الدین، مما یعني انقسام الدین علیھم، والأصل في حصص الدائنین ا

  .القانون بغیر ذلك

  )مدني 235إلى  222: م: (التضامن السلبي –ثانیا 

  : مفھومھ) أ 

التضامن السلبي یخص حالة تعدد المدینین، والتضامن الموجود بینھم لا یفترض، ولكن یجب النص علیھ 

كما في (ن نص الاتفاق أو نص القانون صراحة أو استخلاصھ ضمنا، أما مصدر ھذا التضامن، فقد یكو

ویمثل ) ..) مدني 126: م(والعمل غیر مشروع ) مدني 579/1: م(والوكالة  )مدني 1/  554: م(المقاولة 

التضامن السلبي وسیلة فعالة بید الدائن لذي یخشى إعسار أحد مدینیھ لأنھ یستطیع مطالبة أیا منھم بكل 

  .الدین

  :أحكامھ) ب

السلبي كالإیجابي تحكمھ المبادئ الثلاثة التي ذكرناھا، أي وحدة الدین وتعدد الروابط والنیابة  التضامن

  .التبادلیة فیما ینفع، وھذا كلھ في علاقة المدینین المتضامنین بالدائن

فیحق لأي مدین : فبالنظر إلى وحدة الدین لا یختلف ما قلناه في التضامن الإیجابي عن التضامن السلبي 

وفاء بكل الدین بل ویلتزم بذلك متى رجع علیھ الدائن، ولیس لھذا المدین أن یحتج على الدائن بدفوع ال

ككونھ قاصرا، أو شاب (الاحتجاج بالدفوع الخاصة بھ ھو تخص غیره من المدینین، في حین یستطیع 

ك التي یشترك فیھا كل ، وبتل)تمت مقاصة بین دینھ ودین الدائن رضاه عیبا، أو تم إبراؤه من الدین، أو

كبطلان الالتزام بسبب عدم مشروعیة أو غیاب المحل أو السبب، وغیاب شكل انعقاد التصرف (المدینین 

اب انقضاء الالتزام أما بالنظر إلى تعدد الروابط، فإن أسب).ین، وإبراء الدین عن كل المدینینوتقادم الد

كلھا یترتب علیھا أن یسقط عن بقیة ) من الدین، والتقادم كالمقاصة واتحاد الذمة، والإبراء(غیر الوفاء 

ویترتب علیھ (ضاء، أما بالنسبة لتجدید الدین المدینین قدر حصة المدین الذي قام في حقھ سبب ذلك الانق

فإنھ یجب على الدائن لئلا ) یھا التضامن وحلول دین جدید محلھانقضاء الدین القدیم بكل مقوماتھ بما ف

نھ كلیة مع بقیة المدینین الذین لم یحصل معھم تجدید للدین أن یحتفظ بحقھ قبلھم، وبذلك یسقط ینقضي دی

  .عن بقیة المدینین حصة المدین الذي حصل معھ التجدید للدین

ور حكم قضائي لصالح أحد كإعذار الدائن، وصد(ینفع بقیة المدینین ، فھي فیما وأما النیابة التبادلیة

، إذ في ھذه ..)كاعذار مدین  معین وإقراره بالدین، والنكول عن حلف الیمین (ا یضرھم لا فیم) المدینین

أما عن علاقة المدینین .الحالة الأخیرة یقتصر أثر ذلك العمل على المدین المعني فقط دون غیره

 المتضامنین ببعضھم البعض، فإن المدین الذي وفى بالدین لھ الرجوع على بقیة المدینین كل بحسب

نصیبھ في الدین، على اعتبار أن الدین ینقسم علیھم ھذه المرة، وإن حدث أن اعسر أحد المدینین حین 

 رجوعھ علیھ، فإن ھذا الإعسار یتحملھ بقیة المدینین الموسرین، أما الرجوع فیتم بموجب دعوى شخصیة

ص المدینین أنھا أو بموجب دعوى الحلول، ھذا والأصل في حص) مبنیة على الوكالة أو الفضالة(

  .متساویة إلا أن یقضي الاتفاق أو نص القانون بغیر ذلك

  



  )مدني 238إلى  236: م(عدم قابلیة الالتزام للانقسام  –الفرع الثالث 

  :مفھومھا –أولا 

یقصد بعدم قابلیة الالتزام للانقسام أو التجزئة أن یتم الوفاء بھ كملا وغیر مجزء، ولا تظھر أھمیة عدم 

ة الدین للانقسام إلا حین تعدد الدائنین أو المدینین ذلك أنھ في حالة ھذا التعدد سینقسم علیھم الدین قابلی

بحسب الأصل إلا أن یكون الدین ذاتھ غیر قابل للانقسام، إذ في ھذه الحالة یجب الوفاء أو استیفاؤه كاملا 

التي لا نكون فیھا أمام تعدد الدائنین أو  ولو لم یكن ھناك تضامن بین الدائنین أو المدینین أما في الحالة

یقبل منھ الوفاء الجزئي بدینھ  المدینین فلا تظھر أھمیة قابلیة أو عدم قابلیة الالتزام للانقسام لأن المدین لا

  ).مدني 277/1: م(

بیعة أما عن سبب عدم قابلیة الدین للانقسام فقد یكون طبیعة الالتزام ذاتھ أو اتفاق الأطراف فبحسب ط

الالتزام نجد أنھ في الالتزام بعمل لا یمكن تجزئة تسلیم مبیع واحد معین بذاتھ من طرف البائع، كما لا 

یمكن تجزئة التزام البائع بالضمان في حالة تعدد البائعین كما أن الالتزام بالامتناع عن عمل یكون دائما 

قل ملكیة شىء أو نقل أي ن( يءلتزام بإعطاء شغیر قابل للانقسام فھو إما أن یكون أولا یكون، أما في الا

فإن نقل الملكیة إن أمكن تصور قابلیة التجزئة، بحیث أن كل بائع ینقل ملكیة نصیبھ في ) حق عیني آخر

غیر قابل ) مدني 892: م(أو الرھن الرسمي ) مدني 877: م(وقا عینیة أخرى كالارتفاق أن حقالمبیع، إلا 

  .للانقسام

حیث  دم قابلیة الالتزام للانقسام نتیجة اتفاق صریح أو ضمني لأطراف الالتزام وخاصة الدائنوقد یكون ع

  ).ام، مع أنھ بطبیعتھ یقبل التجزئةكجعل بدفع مبلغ نقدي غیر قابل للانقس(یكون من مصلحتھ النص علیھ 

  :أحكامھا –ثانیا 

لدائن، أن یستطیع الدائن أن یطالب أي مدین یترتب على عدم قابلیة الدین للتجزئة في علاقة المدینین با

على الدائن  بالوفاء بكل الدین، ویكون بذلك قد برئت ذمة بقیة المدینین، على أن لھذا المدین أن یحتج

كبطلان التزام (وبتلك المشتركة ) ابلا للإبطالكعیب شاب رضاه مما یجعل التزامھ ق(بالدفوع الخاصة بھ 

  .لا بتلك الخاصة بمدین آخر) ...ة المحل مثلا أو لغیاب السبب یكل المدینین لعدم مشروع

تؤدي ) والإبراء واتحاد الذمة والتجدید كالمقاصة(تزام الأخرى غیر الوفاء اء الالعلى أن أسباب انقض

  .كلھا إلى انقضاء الدین بالنظر إلى المدینین وھذا بسبب طبیعة لالتزام الذي لا یقبل الانقسام

لما لا توجد بین المدینین نیابة تبادلیة كما في التضامن فالأعمال القانونیة الصادرة من أحد على أنھ طا

وھذا كوقف التقادم أو انقطاعھ، وصدور (بقیة المدینین بسبب وحدة الدین المدینین أو الدائن، تسري على 

ین أو إقرار أحدھم أو حكم قضائي ضد مدین معین متى تعلق الحكم بالدین ذاتھ، أما إعذار أحد المدین

  ).ین لعدم تعلق ذلك بالدین في ذاتھتصالحھ مع الدائن فلا یسري على بقیة المدین

أما في علاقة المدینین ببعضھم فلا یختلف الحكم عما سبق أن قررناه بصدد التضامن، فالمدین الذي وفى 

لمدینین، لكن كل بحسب على بقیة ا –بدعوى شخصیة أو بدعوى الحلول  –بالدین كاملا لھ الرجوع 

نصیبھ في الدین، لأن الدین ینقسم علیھم ھذه المرة، والأصل في الحصص التساوي إلا إن یقضي الاتفاق 

  .أو نص القانون بخلاف ذلك، ھذا وعسر أحد المدینین یتحملھ البقیة متى كانوا موسرین



حالة تعدد الدائنین والدین غیر قابل ھذا وما سبق أن ذكرناه من أحكام عند تعدد المدینین، یصدق أیضا في 

للتجزئة مع مراعاة الفرق في أن أي دائن یستطیع مطالبة المدین بكل الدین، وأن ما استوفاه دائن معین، 

یمكن بقیة الدائنین الآخرین من الرجوع علیھ لیستوفوا منھ حصصھم التي تنقسم علیھم في ھذه المرة في 

  .علاقتھم ببعضھم البعض

  تعدد محل الالتزام: ثانيالمطلب ال

كأن یتقایض اثنان (زما بأداء عدة محال في أن واحد فإما أن یكون المدین ملت: لتعدد المحل ثلاث صور 

، وإما إن یلتزم المدین بأداء محل واحد من عدة محال، وإما أن )أحدھما بإعطاء سیارة ومبلغ نقدي فیلتزم

من الدین إن ھو أدى بدلا من الالتزام الأصلي، ویطلق على  یلتزم بمحل واحد لكن یمكنھ أن یبرئ ذمتھ

الصورة الأولى الالتزام المتعدد المحل، وعلى الثانیة الالتزام التخییري، أما الثالثة فیطلق علیھا الالتزام 

  .البدلي

  )مدني 215إلى  213: م (الالتزام التخییري  –فرع الأول ال

  :مفھومھ –أولا 

دا فقط و أدى واحتخییري أن یكون محل التزام المدین عدة محال، على أن تبرأ ذمتھ إن ھیقصد بالالتزام ال

من ذلك أن یلتزم الشریك في شركة بتقدیم حصة من مال أو أرض أو عمل، أو أن (من تلك المحال 

ع من والذي یظھر من ھذا النو) ..أو إطعامھ أو ترتیب إیراد لھ  یشترط الواھب على الموھوب لھ إسكانھ

الالتزامات أن الدائن یرید أن یضمن لنفسھ التنفیذ العیني للالتزام بحیث أنھ حتى ولو تلف أحد المحال 

  .بقیت الأخرى قابلة للوفاء بھا

ھذا ولا نكون أمام التزام تخییري إلا أن تكون ھناك عدة محال، منذ نشأة الالتزام مستوفیة لشروط المحل 

  .العامة، وأن یكون الوفاء بواحد منھا فحسب

  :أحكامھ –ثانیا 

الأصل في الاختیار بین المحال المتعددة أن یكون للمدین إلا أن یقضي نص القانون أو الاتفاق بخلاف 

ى كان الاختیار للمدین ولم یفعل، أو تعدد المدینون إلا أنھم لم یتفقوا، فإن للدائن في ھذه الحالة ذلك، ومت

رفع الأمر إلى القاضي الذي یحدد أجلا للمدین لمباشرة اختیاره، فإن لم یفعل بعدھا تولى القاضي بنفسھ 

عھ توافر شروط ذلك التصرف الاختیار، ھذا ویكیف الاختیار على أنھ تصرف بإرادة منفردة، مما یجب م

القانوني المعھود، ویترتب على حصول الاختیار، أن ینقلب الالتزام التخییري إلى التزام بسیط وھذا منذ 

  .نشأة الالتزام لا من تاریخ وقوعھ

وفي الحالة التي یكون الاختیار بین المحال المتعدد للدائن ولم یفعل، أو تعدد الدائنون، ولم یتفقوا فیما 

نھم، كان للمدین أن یطلب من القضاء تعیین أجل للدائن لمباشرة الاختیار، فإن لم یحصل شيء من ذلك، بی

  .آل أمر الاختیار إلى المدین باعتباره صاحب الحق الأصلي

أو بخطأ أحد ومما یتصل بالاختیار أن نواجھ ھلاك إحدى المحال أو ھلاكھا جمیعا إما بسبب أجنبي 

حالة ھلاك جمیع المحال بسبب المدین أو أنھ السبب في ھلاك ) مدني 215: م(الطرفین ، وتناولت 



إحداھا، وفي مثل ھذه الحالة یجب على المدین أن یفي بقیمة آخر شيء ھلك، أما لو كان ھلاك جمیع 

المحال بسبب أجنبي فقد برئت ذمة المدین تماما، أما إن ھلك أحد المحال بسبب أجنبي أو بسبب المدین، 

  .على الأخیر الوفاء بالمحل الباقيوجب 

  )مدني 216: م(الالتزام البدلي  –لفرع الثاني ا

  :مفھومھ –أولا 

أن یؤدي وھو أن یقتصر محل التزام المدین في شيء واحد، إلا أنھ یخول مع ذلك للمدین تبرئة لذمتھ، 

تم الاتفاق أیضا أنھ یستطیع وھذا كأن یلتزم المقترض برد مبلغ القرض ولكن ی(بدیلا عن المحل الأصلي 

ومیزة الالتزام البدلي، أن التزام المدین یتحدد بالشيء ) ...دیل وھذا كسیارة أو قطعة أرض الوفاء بشيء ب

الأصلي فقط ككونھ عقارا أو منقولا من ذلك في الاختصاص المحلي للقضاء ، ثم إنھ حتى ولو اختار 

  .لب إلى التزام بسیط، بل یبقى على طبیعتھ الأصلیةالمدین الوفاء بالبدیل فإن التزامھ لا ینق

  :أحكامھ –ثانیا 

أنھ متى ھلك المحل الأصلي بسبب )  البدیللا(م المدین یتحدد بالشيء الأصلي یترتب على القول أن التزا

دل أجنبي برئت ذمة المدین، أما إن كان سبب الھلاك الدائن، فیعد كمن استوفى حقھ، أما في حالة ھلاك الب

فحسب، وكان ذلك راجع إلى سبب أجنبي، فیجب على المدین الوفاء بالمحل الأصلي، أما إن كان بسبب 

الدائن فللمدین أن یرجع على الدائن بقیمة ذلك البدل، ولو أن المحل الأصلي ھلك بسبب المدین فیكون في 

البدل وبذلك تبرأ ذمتھ، ونجد  على بذل –كما ھو الاتفاق  –ھذه الحالة مسؤولا عن التعویض إلا أنھ یملك 

كتوقي دعوى الإبطال بسبب الاستغلال بعرض الثمن (ي أمثلة عن الالتزامات البدلیة في القانون المدن

،وتوقي البائع دعوى ضمان الاستحقاق برد ما دفعھ )مدني 90/3: م(یراه القاضي كافیا لرفع الغبن  الذي

ودفع المتنازل ضده للثمن الذي تلقاه المتنازل لھ من ) مدني 374: م(تري للغیر من نقود أو أداء آخر المش

  ).مدني 400/1: م (ھا تنازل عن الحقوق المتنازع فیالم

  :المرجع

دربال عبد الرزاق، الوجیز في أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري، دار العلوم للنشر . أ
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